
ميثاق الكرامة في العمل

الموسوعة الذهبية لقانون العمل والضمان الاجتماعي

دراسة شاملة في العلاقات الفردية والجماعية وحماية
الأجراء

تأليف

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح والدي الطاهرة، التي علمتني أن العرق الذي
يصبه العامل في سبيل الرزق الحلال هو أقدس قطرات
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الوجود، وأن حماية الكادح ليست منة من أحد بل هي
واجب مقدس تصونه السماء قبل الأرض.

وإلى ابنتي الحبيبة صبرينال، يا من تجمعين في روحك
أصالة النيل وعمق المتوسط وشموخ الأوراس؛ لكي
تعلمي أن العمل ليس مجرد وسيلة لكسب العيش،

بل هو رسالة إنسانية سامية، وأن القانون عندما
يحمي العامل فإنما يحمي عمود الفقرات في مجتمع

بأكمله، فكوني دائماً نصيرة للحق ومدافعة عن الكرامة
الإنسانية في كل ميدان.

مقدمة عامة

فلسفة الحماية وسيادة الحق العمالي

في بنية أي مجتمع حديث، تبرز علاقة العمل كأهم
علاقة اجتماعية واقتصادية على الإطلاق، فهي الجسر

الذي يربط بين رأس المال والجهد البشري، وبين
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الإنتاج والعدالة الاجتماعية. لكن هذه العلاقة بطبيعتها
غير متكافئة، فالطرف الأقوى اقتصادياً هو المشغل،

والطرف الأضعف هو الأجير الذي يبيع وقته وجهده
لضمان قوت يومه. هنا يأتي دور قانون العمل ليس
كمنظم محايد فحسب، بل كدرع واقٍ وميزان عدل

يصمم لتصحيح هذا الخلل الهيكلي.

هذا الكتاب ميثاق الكرامة في العمل ليس مجرد شرح
للنصوص القانونية الجافة، بل هو أطروحة قانونية

وفلسفية عميقة تغوص في روح التشريع العمالي. إنه
يستند إلى المبدأ الذهبي الذي يحكم هذا الفرع من
القانون وهو القاعدة الآمرة لحماية الأجير. سنناقش

كيف أن قانون العمل هو قانون حماية بامتياز، حيث لا
يجوز الاتفاق على ما يخالفه إلا إذا كان لصالح العامل،

وكيف أن الإرادة الفردية في عقد الشغل مقيدة بالإرادة
العامة التي تهدف للعدالة.

سنغوص في عشرين فصلاً موسعاً لتشريح جسد
قانون العمل من رأسه إلى قدميه. نبدأ بالمصادر
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والأسس الفلسفية، ثم ننتقل للعلاقات الفردية وعقد
الشغل والأجور، مروراً بالسلامة المهنية التي تحمي
الجسد، وصولاً للعلاقات الجماعية والنقابات والإضراب

التي تحمي الكرامة، وانتهاءً بالضمان الاجتماعي الذي
يحمي المستقبل. سنربط كل ذلك بالاتفاقيات الدولية
لمنظمة العمل الدولية، لنثبت أن حقوق العمال هي

حقوق إنسان عالمية لا تقبل التجزئة.

إنه كتاب لكل عامل يبحث عن حقه، ولكل مشغل يريد
فهم واجباته، ولكل باحث يريد فهم الديناميكية المعقدة

لسوق العمل. إنه دعوة لإدراك أن استقرار الأمم لا
يبنى على أكتاف العمال فقط، بل على عدالة التعامل

معهم.

استعدوا لرحلة في دهاليز الحق العمالي، حيث
ستكتشفون أن القانون ليس مجرد نصوص، بل هو

حياة يومية لملايين البشر.
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الجزء الأول

أسس ومصادر قانون العمل

الفصل الأول

ماهية قانون العمل وطبيعته القانونية

المبحث الأول تعريف قانون العمل ونطاقه

يبدأ فهم قانون العمل بتحديد مفهومه الدقيق، فهو
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين

الأجير والمشغل، وتهدف إلى حماية الطرف الضعيف
في العلاقة وهو العامل. لا يقتصر نطاق تطبيقه على

العمال اليدويين فقط، بل يمتد ليشمل العمال الفكريين
والتجاريين الذين يخضعون للتبعية القانونية. نناقش في
هذا المبحث من يشمل القانون ومن يستثنى، ولماذا
تختلف معاملة موظف القطاع العام عن عامل القطاع
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الخاص، حيث يخضع الأول للقانون الإداري بينما يخضع
الثاني لقانون العمل الذي يتميز بطابعه الحمائي

الخاص.

المبحث الثاني الطبيعة الحمائية للقانون

نحلل السمة الغالبة لقانون العمل وهي الحماية.
نشرح كيف أن المشرع افترض وجود تفاوت اقتصادي

بين الطرفين، فتدخل ليكف يد القوي ويحمي الضعيف.
نناقش مفهوم النظام العام الاجتماعي الذي يجعل
معظم قواعد هذا القانون غير قابلة للتفاوض لصالح
العامل، مما يعني أن أي اتفاق يخالف هذه القواعد

يكون باطلاً بطلاناً مادياً إذا كان مجحفاً بحق العامل،
وهذا ما يميز قانون العمل عن القانون المدني الذي
يقوم على مبدأ سلطان الإرادة والمساواة الشكلية

بين الأطراف.

المبحث الثالث القاعدة الآمرة في قانون العمل
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نغوص في مفهوم القواعد الآمرة، وهي القواعد التي لا
يجوز الاتفاق على مخالفتها. نوضح الفرق بين القاعدة
الآمرة لمصلحة العامل والتي يجوز الاتفاق على ما هو
أفضل منها، والقاعدة الآمرة المطلقة التي لا تقبل أي

تعديل. نشرح بطلان كل شرط في عقد الشغل يخالف
أحكام القانون حتى لو وقع عليه العامل برضاه، لأن

الرضا في حالة وجود تبعية اقتصادية قد يكون معيباً
بالإكراه المعنوي أو الحاجة، لذا يتدخل المشرع ليكون

ولياً على العامل.

المبحث الرابع التطور التاريخي للتشريع العمالي

نستعرض الرحلة التاريخية من عصر الثورة الصناعية
حيث الاستغلال المفرط وساعات العمل الطويلة، إلى
عصر التشريعات الاجتماعية الحديثة. نذكر المحطات

الفاصلة في تحديد ساعات العمل، منع عمل الأطفال،
وضمان الحد الأدنى للأجور كحقوق مكتسبة بدماء

العمال ونضالهم النقابي عبر القرنين الماضيين، مما
حول العمل من سلعة تباع وتشترى إلى حق إنساني

كريم محمي بالدستور والقانون.
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الفصل الثاني

مصادر قانون العمل المحلية والدولية

المبحث الأول الدستور كأعلى مصدر

نناقش المكانة الدستورية لحقوق العمل، وكيف أن
الدساتير الحديثة تكفل حق العمل، وتنظم الحق في
الإضراب، وتضمن الضمان الاجتماعي. نحلل كيف أن

النصوص الدستورية هي المظلة التي تحمي
التشريعات العادية من الانتهاك، حيث لا يجوز لأي
قانون عادي أن ينزل عن المستوى الحمائي الذي
كفله الدستور للعامل، مما يجعل الدستور الضامن

الأول للكرامة العمالية.

المبحث الثاني القوانين واللوائح التنظيمية
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نشرح التفصيل التشريعي، قوانين العمل الوطنية،
والمراسيم التطبيقية، والقرارات الوزارية. نوضح

التسلسل الهرمي لهذه المصادر وكيف يجب أن تتوافق
جميعها مع الدستور ومع مبادئ العدالة الاجتماعية.

نذكر أن اللوائح التنظيمية تصدر لتفصيل أحكام القانون
العام، ويجب أن تظل في إطاره ولا تتجاوزه إلى تقييد

الحقوق المكفولة قانوناً.

المبحث الثالث اتفاقيات منظمة العمل الدولية

نبرز الدور الحيوي للمنظمة الدولية للعمل كمصدر ملزم
أو موجّه. نناقش كيفية تصديق الدول على الاتفاقيات

الدولية وأثرها على التشريع المحلي، حيث تصبح
جزءاً من نسيج القانون الوطني. نذكر الاتفاقيات

الأساسية حول الحرية النقابية، العمل الجبري، عمل
الأطفال، والتمييز في الاستخدام، وكيف أن هذه

الاتفاقيات تشكل الحد الأدنى العالمي الذي لا يجوز
لأي دولة النزول عنه.
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المبحث الرابع عقود الشغل والاتفاقيات الجماعية

ننتقل للمصادر التعاقدية، عقد الشغل الفردي كمصدر
للحقوق بين طرفين، والاتفاقية الجماعية كمصدر

يتفاوض عليه النقابات مع أصحاب العمل. نوضح كيف أن
الاتفاقية الجماعية قد تسمو على العقد الفردي إذا
كانت تمنح حقوقاً أفضل، مما يعكس قوة التفاوض

الجماعي في تحسين شروط العمل بما يتجاوز الحدود
الدنيا التي رسمها القانون.

الفصل الثالث

عقد الشغل الفردية وتكوين العلاقة القانونية

المبحث الأول أركان عقد الشغل

نحلل الأركان الثلاثة الأساسية وهي العمل والأجر
والتبعية القانونية. نركز على ركن التبعية كالفارق

الجوهري بين عقد الشغل وعقد المقاولة، حيث خضوع
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العامل لتوجيهات المشغل ورقابته هو جوهر العلاقة
الذي يبرر الحماية القانونية. بدون تبعية قانونية وفنية لا
يوجد عقد شغل، وبالتالي لا تنطبق أحكام قانون العمل

الحمائية.

المبحث الثاني أنواع عقود الشغل

نشرح التفرقة بين العقد غير المحدد المدة وهو الأصل،
والعقد محدد المدة والاستثناءات التي يجوز فيها.
نناقش مخاطر تجديد العقود محددة المدة بشكل

متتابع وسيلة للالتفاف على حقوق الاستقرار
الوظيفي، وكيف أن العديد من التشريعات الحديثة

تحول العقد محدد المدة إلى غير محدد المدة إذا تجاوز
مدة معينة أو تم تجديده أكثر من مرة لمنع الاستغلال.

المبحث الثالث فترة التجربة وأحكامها

نناقش فترة الاختبار، مدتها القانونية، حقوق العامل
خلالها، وشروط إنهاؤها. نوضح كيف أن فترة التجربة
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ليست فترة مجانية للحقوق، بل تظل العلاقة خاضعة
لأحكام قانون العمل الأساسية فيما يخص السلامة

والأجر، ولا يجوز للمشغل إنهاؤها تعسفياً دون سبب
مشروع حتى خلال فترة التجربة في العديد من

التشريعات الحديثة.

المبحث الرابع التزامات العامل والمشغل

نفصل الالتزامات المتبادلة، واجب العامل في الأداء
الأمين والطاعة والحفاظ على أدوات العمل، وواجب

المشغل في دفع الأجر وتوفير بيئة عمل آمنة واحترام
كرامة العامل. نناقش عقوبات الإخلال بهذه الالتزامات

من كلا الطرفين، وكيف أن الإخلال الجسيم من العامل
قد يبرر الفصل، بينما الإخلال من المشغل قد يبرر ترك

العمل مع التعويض.

الجزء الثاني
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العلاقات الفردية والحقوق المالية

الفصل الرابع

الأجر ونظم المكافأة

المبحث الأول مفهوم الأجر وعناصره

نحدد ما يعتبر أجراً وفقاً للقانون، هل تشمل البدلات
والعلاوات؟ نناقش مبدأ المساواة في الأجر عن العمل

متساوي القيمة، وتحريم التمييز بين العمال على
أساس الجنس أو الأصل أو الدين. الأجر هو المقابل
المالي للجهد، ويجب أن يكون محدداً وواضحاً في

العقد، وأن يدفع في وقت ومكان محددين لضمان
استقرار حياة العامل.

المبحث الثاني الحد الأدنى للأجور
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نحلل فلسفة الحد الأدنى للأجور كضمانة للحد الكافي
للمعيشة. نناقش آليات تحديده دورياً لمواكبة الغلاء،

وإشكاليات تطبيقه في القطاعات غير المنظمة. الهدف
من الحد الأدنى هو ضمان حياة كريمة للعامل

ولأسرته، وهو خط أحمر لا يجوز النزول عنه تحت أي
مسمى من مسميات الخصم أو الخصخصة.

المبحث الثالث حماية الأجر من الخصم

نشرح القواعد الصارمة التي تحمي الأجر من الخصم
التعسفي. نوضح الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها
الخصم كالاشتراكات التأمينية أو الديون الثابتة بحكم

قضائي، وحدود النسب المسموح بها لضمان بقاء جزء
كافٍ لعيش العامل وأسرته، فلا يجوز تجويع العامل

تحت ذريعة التأديب أو الديون.

المبحث الرابع أجر العمل الإضافي

نناقش أحكام العمل الإضافي، شروطه، وطريقة
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احتسابه بنسبة مضاعفة. نوضح كيف أن العمل
الإضافي يجب أن يكون استثناءً وليس قاعدة، لحماية

صحة العامل وحياته الخاصة، وأن يكون اختيارياً في
معظم الأحوال، وأن يعوض عنه مالياً أو بإجازات
تعويضية وفق ما ينص عليه القانون والاتفاقيات

الجماعية.

الفصل الخامس

ساعات العمل والراحة

المبحث الأول المدة القانونية للعمل

نحدد السقف الأقصى لساعات العمل اليومية
والأسبوعية وفقاً للمعايير الدولية والقوانين المحلية.
نناقش فلسفة تقليل ساعات العمل كأحد مكاسب

الحركة العمالية لتحسين الإنتاجية وجودة الحياة، حيث
أثبتت الدراسات أن العامل المرتاح أكثر إنتاجية من

العامل المنهك، مما يخدم مصلحة المشغل أيضاً على
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المدى الطويل.

المبحث الثاني فترات الراحة اليومية والأسبوعية

نشرح حق العامل في فترات راحة أثناء اليوم، ويوم
راحة أسبوعي مدفوع الأجر. نناقش أحكام العمل في

أيام العطلات الرسمية والدينية وضمان تعويضها أو
استبدالها بيوم آخر، لأن الراحة حق فسيولوجي

وقانوني لا يسقط بالتنازل، لضمان تجديد طاقة العامل
واستمراره في العطاء.

المبحث الثالث الإجازات السنوية والمرضية

نفصل حق العامل في إجازة سنوية مدفوعة الأجر
كضرورة نفسية وبدنية. نناقش إجازات المرضية وشروط

استحقاقها، وإجازات الأمومة كحماية خاصة للعاملات
لضمان التوازن بين العمل والأسرة، مما يعزز ولاء

العامل للمؤسسة ويقلل من معدل دوران العمالة
ويحافظ على الكفاءات المدربة.

16



المبحث الرابع العمل الليلي والعمل الشاق

نناقش الأحكام الخاصة بالعمل في أوقات معينة أو
ظروف قاسية، والضمانات الإضافية المقررة لهذه

الفئات، مثل تقليل الساعات أو زيادة البدلات المالية.
العمل الليلي يؤثر على الساعة البيولوجية للإنسان،
لذا يستوجب تعويضاً خاصاً ورعاية صحية مكثفة لمن

يمارسونه بشكل دائم.

الفصل السادس

السلامة والصحة المهنية

المبحث الأول واجب المشغل في توفير بيئة آمنة

نؤكد أن السلامة المهنية ليست منة بل التزام قانوني
وجنائي. نشرح واجب المشغل في توفير معدات
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الوقاية، وتدريب العمال، وصيانة الآلات لمنع الحوادث.
المسؤولية هنا موضوعية في كثير من الأحيان، حيث

يتحمل المشغل تبعات أي ضرر يلحق بالعامل أثناء
العمل حتى لو لم يكن هناك خطأ مباشر منه، ضماناً

لحماية الحياة البشرية.

المبحث الثاني لجنة السلامة والصحة المهنية

نناقش دور اللجان المشتركة بين العمال والإدارة في
رصد المخاطر واقتراح الحلول. نوضح أهمية مشاركة

العمال في قرارات السلامة لأنهم الأكثر معرفة بمخاطر
الميدان، مما يجعل إجراءات الوقاية أكثر فعالية وواقعية،

ويخلق ثقافة وقائية مشتركة داخل المنشأة بدلاً من
ثقافة اللوم والعقاب.

المبحث الثالث الحق في رفض العمل الخطير

نبحث في الحق القانوني للعامل في الامتناع عن أداء
العمل إذا كان يشكل خطراً جسيماً ومباشراً على

18



حياته، دون تعرضه لعقوبة، كحماية أساسية لحق
الحياة. لا يجوز إجبار العامل على المخاطرة بحياته

تحت تهديد الفصل، لأن حق الحياة أسمى من حق
الملكية أو الإنتاج، وهو مبدأ إنساني عالمي.

المبحث الرابع التفتيش على شروط العمل

نشرح دور مفتشي العمل في زيارة المنشآت للتأكد
من تطبيق شروط السلامة. نناقش صلاحياتهم في

إيقاف العمل الخطر وتحرير المحاضر المخالفة، وكيف أن
فعالية التفتيش تعتمد على استقلالية المفتشين
وعدم خضوعهم لضغوط إدارية أو سياسية قد تهدد

سلامة العمال.

الفصل السابع

انتهاء علاقة العمل والتعويضات
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المبحث الأول أسباب انتهاء عقد الشغل

نستعرض الأسباب المشروعة للإنهاء، الاستقالة،
الإنهاء من قبل المشغل، والقوة القاهرة. نوضح الفرق
بين الإنهاء لعيب في العامل والإنهاء التعسفي، حيث

يجب أن يكون الإنهاء مبنياً على أسباب موضوعية
ومثبتة، وليس على أهواء شخصية أو انتقامية من قبل

الإدارة.

المبحث الثاني الفصل التعسفي وضوابطه

نغوص في مفهوم الفصل التعسفي، متى يعتبر الفصل
تعسفياً؟ نناقش واجب المشغل في إثبات المبرر
الموضوعي للفصل، وعبء الإثبات الذي يقع عليه.
الفصل التعسفي يمس استقرار العامل المعيشي
والنفسي، لذا يوجب القانون تعويضاً مجزياً ورداً

اعتبارياً للعامل الذي تم فصله بدون حق.

المبحث الثالث تعويضات نهاية الخدمة
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نشرح استحقاقات العامل عند انتهاء العلاقة، مكافأة
نهاية الخدمة، تعويضات الفصل، والمستحقات الأخرى.
نوضح كيفية حساب هذه التعويضات بناءً على آخر أجر

ومدة الخدمة، وكيف أنها تمثل ادخاراً إجبارياً للعامل
يساعده في الفترة الانتقالية بين وظيفتين أو عند

التقاعد.

المبحث الرابع إجراءات الطعن في الفصل

نشرح المسالك القانونية المتاحة للعامل المطرود
للفصل في فصله، لجان فض المنازعات، والمحاكم

المختصة، وضمانات سرعة الفصل في قضايا العمل
لحماية العامل من ضياع الوقت. العدالة المتأخرة في

قضايا العمل قد تكون ظلماً مضاعفاً للعامل الذي
يعتمد على أجره اليومي في معيشته.

الجزء الثالث
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العلاقات الجماعية والحقوق النقابية

الفصل الثامن

الحرية النقابية وتكوين المنظمات

المبحث الأول الحق في التنظيم النقابي

نناقش الحق الدستوري والقانوني للعمال في تكوين
نقابات والانضمام إليها بحرية تامة دون تدخل من

المشغلين أو السلطات. نؤكد على الاستقلال المالي
والإداري للنقابات، فهي تمثل إرادة العمال ولا يجب أن

تكون أداة بيد الإدارة أو الحكومة، لضمان مصداقيتها في
الدفاع عن الحقوق.

المبحث الثاني حماية الممثلين النقابيين
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نشرح الضمانات الخاصة للممثلين النقابيين لمنع
فصلهم أو مضايقتهم بسبب نشاطهم النقابي. نناقش

التسهيلات الممنوحة لهم لممارسة مهامهم داخل
المنشأة، مثل السماح لهم بالاجتماع بالعمال أو

استخدام مرافق العمل، لتمكينهم من أداء دورهم في
التواصل والدفاع دون عوائق.

المبحث الثالث التعددية النقابية والتمثيل

نناقش إشكالية تعدد النقابات في المنشأة الواحدة،
ومعايير تحديد النقابة الأكثر تمثيلاً للتفاوض باسم

العمال. نوضح مخاطر التشتت النقابي على قوة
التفاوض، وكيف أن الوحدة النقابية تعزز القدرة على

تحقيق مكاسب حقيقية، بينما التشتت قد يؤدي إلى
إضعاف الموقف التفاوضي للعمال.

المبحث الرابع دور النقابات في حماية العمال

نبرز الوظائف الحقيقية للنقابات، الدفاع عن الحقوق
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الفردية، تقديم الاستشارات القانونية، والرقابة على
تطبيق قوانين العمل داخل المنشآت. النقابة هي
الصوت الجماعي الذي يسمع، وهي الدرع الذي

يحمي العامل الفرد من بطش الإدارة، وهي الشريك
في بناء بيئة عمل مستقرة.

الفصل التاسع

المفاوضات الجماعية والاتفاقيات

المبحث الأول مفهوم المفاوضات الجماعية

نشرح العملية التفاوضية بين ممثلي العمال وأصحاب
العمل لتحديد شروط العمل والأجور بشكل جماعي.
نؤكد أنها أداة للديمقراطية داخل مكان العمل، حيث

يتحول العامل من منفذ للأوامر إلى شريك في تحديد
شروط عمله، مما يعزز الانتماء ويقلل من النزاعات.
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المبحث الثاني محتوى الاتفاقية الجماعية

نناقش البنود التي يمكن أن تتضمنها الاتفاقية، الأجور،
المكافآت، ظروف العمل، وآليات حل النزاعات. نوضح
كيف أن الاتفاقية تسمو على عقود الشغل الفردية،

مما يعني أن العقد الفردي لا يمكن أن ينزل عن
المستوى الحمائي الذي حققته الاتفاقية الجماعية.

المبحث الثالث قوة الاتفاقية الجماعية

نحلل الأثر القانوني للاتفاقية، هل هي ملزمة للأطراف
الموقعة فقط أم تمتد للقطاع؟ نناقش إجراءات إيداع

ونشر الاتفاقية لضمان نفاذها، وكيف أن الاتفاقية تصبح
قانوناً خاصاً بالمنشأة أو القطاع، يُلزم جميع العاملين

والمشغلين حتى من انضموا لاحقاً.

المبحث الرابع تجديد ومراجعة الاتفاقيات

نشرح الآليات الزمنية للاتفاقيات، مدة سريانها، وشروط
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التجديد أو المراجعة عند تغير الظروف الاقتصادية. نؤكد
على حسن النية في التفاوض كواجب قانوني، حيث
يجب على الطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات
بنية الوصول لحل وسط يرضي الطرفين ويحافظ على

استمرارية العمل.

الفصل العاشر

الحق في الإضراب والوسائل الضغطية

المبحث الأول الطبيعة القانونية للإضراب

نناقش الحق في الإضراب كوسيلة ضغط مشروعة
وأخيرة عند فشل المفاوضات. نفرق بين الإضراب

المشروع والإضراب غير المشروع سياسياً أو تخريبياً،
حيث يجب أن يكون الهدف مهنياً ومطلبياً، وليس

هدماً للمنشأة أو مساساً بالأمن القومي.
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المبحث الثاني شروط ممارسة الحق في الإضراب

نشرح الإجراءات الواجب اتباعها قبل الإضراب، إشعار
مسبق، تصويت العمال، واستنفاد وسائل الصلح.

نوضح أهمية الحفاظ على السلامة والأمن أثناء
الإضراب، وحماية منشآت العمل من التخريب، لضمان

بقاء الإضراب في إطاره السلمي القانوني.

المبحث الثالث حظر الإضراب في القطاعات الحيوية

نناقش القيود المفروضة على الإضراب في الخدمات
الأساسية كالصحة والأمن، والبدائل المقررة مثل
التحكيم الإلزامي لضمان استمرار الخدمة العامة.

حقوق المرضى والأمن العام لا يجب أن تتعطل بسبب
نزاع عمالي، لذا توجد بدائل قانونية لفض النزاع في

هذه القطاعات الحساسة.

المبحث الرابع حظر الإغلاق من قبل المشغل
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نناقش الحظر القانوني للإغلاق من قبل أصحاب العمل
كرد فعل على الإضراب، واعتباره ممارسة تعسفية تضر

بالعمال وبالاقتصاد. الإغلاق الدفاعي قد يكون ذريعة
لتدمير النقابة أو التخلص من العمال المطالبين

بحقوقهم، لذا يمنعه القانون لحماية حق الإضراب من
أن يصبح عقيماً.

الفصل الحادي عشر

فض منازعات العمل الجماعية

المبحث الأول وسائل الصلح والتوفيق

نشرح الدور الوقائي لجهات الإدارة في التوفيق بين
الأطراف قبل تصاعد النزاع. نناقش أهمية الحلول الودية
للحفاظ على استقرار المنشأة، حيث أن النزاع الطويل

يضر بالعمال والمشغل معاً، ويؤثر على الإنتاج
والاقتصاد الوطني.
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المبحث الثاني التحكيم في منازعات العمل

نناقش نظام التحكيم كوسيلة سريعة ومتخصصة
للفصل في النزاعات الجماعية، ومدى إلزامية أحكام

المحكمين للأطراف. التحكيم يوفر وقتاً وجهداً مقارنة
بالتقاضي الطويل، ويصدر عن محترفين يفهمون طبيعة

علاقات العمل وتعقيداتها.

المبحث الثالث دور القضاء في النزاعات الجماعية

نشرح اختصاص المحاكم في الفصل في النزاعات التي
لم تحل ودياً، وضمانات حياد القضاء واستقلاليته في

قضايا العمل الحساسة. القضاء هو الملاذ الأخير لضمان
سيادة القانون، ويجب أن تكون أحكامه سريعة ونافذة

لتحقيق العدالة الناجزة.

المبحث الرابع منع الأعمال الانتقامية
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نؤكد على الحماية القانونية للعمال المشاركين في
نزاعات مشروعة من أي أعمال انتقامية أو فصل

تعسفي لاحق من قبل الإدارة. الخوف من الانتقام قد
يشل الحركة النقابية، لذا يجب تجفيف منابع الخوف

لضمان ممارسة الحقوق الجماعية بحرية وأمان.

الجزء الرابع

الضمان الاجتماعي والحماية المستقبلية

الفصل الثاني عشر

فلسفة الضمان الاجتماعي وهيكله

المبحث الأول مفهوم الضمان الاجتماعي

نحدد الضمان الاجتماعي كشبكة أمان وطنية تحمي
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الأفراد من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية كالمرض،
الشيخوخة، والعجز. نناقش مبدأ التكافل الاجتماعي
بين الأجيال، حيث يساهم العاملون اليوم في تمويل

معاشات المتقاعدين، ضماناً لاستقرار المجتمع ككل.

المبحث الثاني مصادر تمويل الضمان الاجتماعي

نشرح نظام الاشتراكات المالية من العامل والمشغل
والدولة. نناقش مبدأ الاستدامة المالية للصناديق
وضمان عدم عجزها مستقبلاً، مما يتطلب توازناً
دقيقاً بين نسبة الاشتراكات ومستوى المعاشات

المقدمة لضمان استمرارية النظام للأجيال القادمة.

المبحث الثالث الشمولية والمساواة في التغطية

نناقش السعي لتوسيع مظلة الضمان لتشمل العمال
غير النظاميين والعاملين لحسابهم الخاص، كحق

إنساني أساسي لا يرتبط بنوع العقد. الحماية
الاجتماعية حق لكل إنسان يعمل، بغض النظر عن
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شكل علاقة العمل، لضمان الكرامة الإنسانية
الشاملة.

المبحث الرابع الإدارة والحوكمة للصناديق

نشرح أهمية الشفافية والإدارة الرشيدة لصناديق
الضمان، ومشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل في
مجالس إدارتها لضمان حماية الأموال. سوء إدارة أموال

الضمان هو جريمة في حق المستقبل، لذا يجب
خضوعها لرقابة صارمة ومعايير استثمارية آمنة.

الفصل الثالث عشر

التغطية الصحية والتأمين الطبي

المبحث الأول حق العامل في الرعاية الصحية

نؤكد أن الصحة حق أساسي، ونشرح نظام التأمين
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الصحي الذي يغطي العامل وأسرته. نناقش جودة
الخدمات المقدمة وشموليتها للأدوية والعلاجات،

فالعامل المريض لا يستطيع الإنتاج، والعلاج الجيد هو
استثمار في رأس المال البشري وليس تكلفة مهدرة.

المبحث الثاني الإجازات المرضية ومستحقاتها

نشرح أحكام التعويض النقدي أثناء المرض، ونسب
استحقاق الأجر خلال فترات المرض المختلفة،

وضمانات عدم الفصل أثناء المرض المعتمد طبياً.
المرض قدر إنساني، والقانون يجب أن يحمي العامل

من فقدان مصدر رزقه بسبب قدر لا ذنب له فيه.

المبحث الثالث الوقاية والفحوصات الدورية

نناقش دور التأمين الصحي في الوقاية وليس فقط
العلاج، عبر الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن
الأمراض المهنية والعادية. الوقاية خير من العلاج،

وتقلل من التكاليف طويلة الأجل وتحافظ على قوة
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العمل نشطة ومنتجة لفترة أطول.

المبحث الرابع التحديات المالية للأنظمة الصحية

نحلل التحديات التي تواجه أنظمة التأمين الصحي مع
ارتفاع تكاليف العلاج والشيخوخة السكانية، والحلول

المقترحة لضمان استمراريتها. يجب تطوير الأنظمة
باستمرار لمواكبة التقدم الطبي وضمان عدم انهيار

الصناديق تحت وطأة الأعباء المتزايدة.

الفصل الرابع عشر

معاشات التقاعد والضمان الشيخوخة

المبحث الأول حق العامل في تقاعد كريم

نناقش فلسفة المعاش كمكافأة على عمر من العطاء
وضمان لكرامة الشيخوخة. نشرح شروط استحقاق
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المعاش سن الخدمة والسن القانوني، وكيف أن
التقاعد ليس نهاية للحياة بل مرحلة جديدة تستحق

العيش بكرامة واستقرار مالي.

المبحث الثاني حساب المعاشات وآليات التعديل

نشرح معادلات حساب المعاش بناءً على متوسط
الأجر ومدة الاشتراك. نناقش ضرورة تعديل المعاشات

دورياً لمواكبة التضخم وغلاء المعيشة، فالمعاش
الثابت في ظل تضخم متصاعد يفقد قيمته الشرائية

ويحول المتقاعد إلى فقير.

المبحث الثالث المعاشات المبكرة والعجز

نناقش حالات التقاعد المبكر للعاملين في الأعمال
الشاقة، ومعاشات العجز الكلي أو الجزئي كحماية

لمن فقدوا قدرتهم على الكسب. من فقد قدرته على
العمل بسبب العمل أو المرض يستحق رعاية خاصة

تعوضه عن فقدان مصدر دخله الأساسي.
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المبحث الرابع استدامة أنظمة المعاشات

نبحث في التحديات الديموغرافية التي تهدد أنظمة
المعاشات التقليدية، والحلول المبتكرة مثل رفع سن

التقاعد أو تشجيع الادخار التكميلي. يجب موازنة
الحقوق المكتسبة مع الواقع الاقتصادي لضمان ألا ترث

الأجيال القادمة أنظمة مفلسة.

الفصل الخامس عشر

التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

المبحث الأول تعريف حادث الشغل قانوناً

نحدد المعايير القانونية لحادث الشغل، هل وقع أثناء
العمل أو بسببه؟ نناقش الحالات المماثلة لحادث
الشغل كحوادث الطريق ذهاباً وإياباً، حيث يعتبر
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الطريق جزءاً من بيئة العمل في العديد من التشريعات
لحماية العامل خلال تنقله الضروري.

المبحث الثاني المسؤولية الموضوعية للمشغل

نشرح مبدأ المسؤولية المفترضة للمشغل عن حوادث
العمل، حيث لا يشترط إثبات خطئه لضمان تعويض
العامل بسرعة، كحماية للطرف الضعيف. العامل لا

يجب أن يثبت تقصير المشغل لياخذ حقه في العلاج
والتعويض، بل تكفي علاقة السببية بين العمل والضرر.

المبحث الثالث جدول الأمراض المهنية

نناقش القائمة الرسمية للأمراض التي تعتبر مهنية
بحكم طبيعتها وطبيعة العمل، وآليات إثبات العلاقة

السببية بين العمل والمرض. بعض الأمراض تظهر بعد
سنوات، لذا يجب حماية العامل حتى بعد تركه العمل

إذا ثبت أن المرض ناتج عن بيئة العمل السابقة.
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المبحث الرابع التعويضات والرعاية الطبية

نفصل مستحقات المصاب، العلاج المجاني، التعويض
النقدي عن العجز المؤقت أو الدائم، ومعاش العجز عن
الوفاة للمستحقين عن العامل. التعويض يجب أن يكون

عادلاً يغطي الضرر المادي والأدبي، ويضمن حياة
كريمة للمصاب أو لأسرته في حال وفاته.

الجزء الخامس

قضايا معاصرة ومستقبل العمل

الفصل السادس عشر

العمل في الاقتصاد الرقمي ومنصات العمل
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المبحث الأول إشكالية التبعية في العمل الرقمي

نناقش تحدي تصنيف عمال المنصات، هل هم أجراء أم
مستقلون؟ نحلل معايير التبعية الجديدة في ظل

الخوارزميات والتحكم الرقمي، حيث قد يتحكم التطبيق
في العامل دون وجود مشغل تقليدي، مما يستدعي

تطوير مفاهيم قانونية جديدة للحماية.

المبحث الثاني حماية اجتماعية للعاملين لحسابهم
الخاص

نبحث في سبل تمديد مظلة الضمان الاجتماعي
لتشمل العاملين في الاقتصاد غير التقليدي، وضمان

حد أدنى للدخل حتى في غياب عقد شغل
كلاسيكي. العمل عبر المنصات لا يجب أن يعني

انعدام الحماية، بل يجب تكييف القوانين لتشمل هذه
الأشكال الحديثة.

المبحث الثالث الحق في الانفصال الرقمي
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نناقش الحق الجديد للعامل في عدم الرد على
اتصالات العمل خارج ساعات الدوام، كحماية للصحة

النفسية وحدود الحياة الخاصة في عصر الاتصال
الدائم. العمل لا يجب أن يبتلع الحياة الخاصة، والعامل

يحتاج لوقت للراحة والاستقطاع عن العمل تماماً.

المبحث الرابع الذكاء الاصطناعي وسوق العمل

نحلل تأثير الأتمتة والذكاء الاصطناعي على الوظائف،
والحاجة لإعادة تأهيل العمال، وضمانات عدم الفصل

الجماعي بسبب التكنولوجيا. التكنولوجيا يجب أن
تخدم الإنسان لا أن تستبدله، ويجب أن تكون هناك

سياسات انتقالية عادلة للعمال المتأثرين بالتطوير
التقني.

الفصل السابع عشر

عمل المرأة والمساواة الجندرية
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المبحث الأول منع التمييز في التوظيف والأجر

نؤكد على مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة
في نفس العمل. نناقش الآليات القانونية لمكافحة

الفجوة في الأجور بين الجنسين، فالعمل المتساوي
يستحق أجراً متساوياً بغض النظر عن الجنس، وهذا

مبدأ عدالة أساسي.

المبحث الثاني حماية الأمومة وتوازن العمل والحياة

نشرح التسهيلات الخاصة بالأمهات العاملات، حضانات
العمل، أوقات الرضاعة، والمرونة في ساعات العمل
لتوفير التوازن بين الأسرة والعمل. دعم الأمومة هو
دعم للمجتمع ككل، ويضمن بقاء الكفاءات النسائية

في سوق العمل دون تضحية بالأسرة.

المبحث الثالث مكافحة التحرش في مكان العمل
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نناقش التشريعات الصارمة لمنع التحرش الجنسي
والمعنوي في العمل، واجب المشغل في توفير بيئة

آمنة، وآليات التبليغ والحماية للضحايا. بيئة العمل يجب
أن تكون آمنة نفسياً وجسدياً للجميع، والتحرش

جريمة لا تسقط بالتقادم ولا بالتنازل.

المبحث الرابع تمكين المرأة في المناصب القيادية

نبحث في السياسات الإيجابية لتعزيز وصول المرأة
لمراكز القرار في الشركات والنقابات، كجزء من العدالة

processالاجتماعية والتنوع. التنوع في القيادة يثري
ويضمن تمثيل مصالح جميع فئات العمال بما فيهن

النساء.

الفصل الثامن عشر

عمل الأطفال والحد الأدنى للسن
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المبحث الأول الحظر المطلق لأسوأ أشكال عمل
الأطفال

نؤكد على الاتفاقيات الدولية التي تحظر الاستغلال
الاقتصادي للأطفال، والعمل الخطير، والاتجار بالبشر.
نناقش العقوبات الرادعة للمشغلين، فحماية الطفل
هي حماية للمستقبل، ولا يجوز sacrificing طفولته

من أجل الربح.

المبحث الثاني السن القانوني للعمل والاستثناءات

نحدد السن الأدنى المسموح به للعمل، والاستثناءات
للتدريب المهني أو الأعمال الفنية الخفيفة التي لا تضر

بالصحة أو التعليم. العمل لا يجب أن يعيق التعليم،
والتعليم هو الحق الأساسي الذي يضمن للطفل

مستقبلاً أفضل من العمل المبكر.

المبحث الثالث إعادة تأهيل الأطفال العاملين
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نناقش برامج سحب الأطفال من سوق العمل،
وتعويض الأسر فقيرة الدخل، وضمان عودة الأطفال
للمدارس كحل جذري للمشكلة. الفقر هو الدافع
الرئيسي لعمل الأطفال، لذا يجب معالجة الفقر

لتمكين الأطفال من العودة لمقاعد الدراسة.

المبحث الرابع سلاسل التوريد والمسؤولية الاجتماعية

نبحث في مسؤولية الشركات الكبرى عن مراقبة
مورديها لمنع عمل الأطفال في سلسلة التوريد

العالمية، كجزء من المسؤولية الأخلاقية والقانونية.
العولمة لا يجب أن تنقل الاستغلال للدول الفقيرة، بل

يجب أن تنقل المعايير الأخلاقية العالية عبر الحدود.

الفصل التاسع عشر

العمل المهاجر والحماية الدولية
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المبحث الأول حقوق العمال المهاجرين

نناقش مبدأ المعاملة الوطنية، حيث يجب أن يتمتع
العامل المهاجر بنفس حقوق العامل الوطني في الأجر

والسلامة والضمان. العامل المهاجر إنسان قبل أن
يكون أجنبياً، وكرامته وحقوقه مصونة بغض النظر عن

جنسيته.

المبحث الثاني مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري

نشرح التشريعات الدولية والوطنية لمكافحة السخرة
والاتجار بالبشر، وحماية ضحايا هذه الجرائم وإعادة
دمجهم. العمل الجبري هو شكل من أشكال الرق

الحديثة، ويجب استئصاله بكل الوسائل القانونية
والدولية المتاحة.

المبحث الثالث كفالة نقل الحقوق
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نناقش إمكانية نقل حقوق الضمان الاجتماعي
والمعاشات للعاملين عبر الحدود، كحق مكتسب لا
يسقط بتغير مكان الإقامة. العامل الذي ساهم في

صندوق الضمان يجب أن يجني ثمار مساهماته أينما
ذهب، ولا يجب أن تخسر حقوقه بتغير الحدود

الجغرافية.

المبحث الرابع دور المنظمات الدولية في الحماية

نبرز دور منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية
في رصد انتهاكات حقوق العمال المهاجرين والضغط

لتحسين أوضاعهم. الحماية الدولية هي شبكة الأمان
الأخيرة عندما تفشل الحماية الوطنية في حماية

العمال غير المواطنين.

الفصل العشرون

مستقبل قانون العمل والتحديات القادمة
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المبحث الأول مرونة السوق وحماية العمال

نناقش النموذج الأوروبي الذي يجمع بين مرونة سوق
العمل وأمان الوظيفة، وكيفية تطبيقه محلياً. المرونة لا

تعني انعدام الحماية، والحماية لا تعني الجمود، بل
المطلوب هو توازن ديناميكي يخدم الاقتصاد ويحمي

الإنسان.

المبحث الثاني العمل الأخضر والاستدامة

نبحث في ظهور وظائف خضراء جديدة، وحقوق العمال
في الصناعات الصديقة للبيئة، وضمانات الانتقال العادل

للعمال من الصناعات الملوثة. المستقبل للعمل
المستدام، ويجب أن يكون العامل شريكاً في هذا

التحول البيئي بحقوق مكفولة.

المبحث الثالث الديمقراطية الاقتصادية في المنشأة
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نناقش نماذج مشاركة العمال في إدارة الشركات
ومجالس الإدارة، كخطوة نحو شراكة حقيقية في

الإنتاج والربح. عندما يشارك العامل في الإدارة، يزداد
انتماؤه وتتحسن الإنتاجية، وتتحول العلاقة من تبعية

إلى شراكة.

المبحث الرابع الرؤية الختامية نحو عمل لائق

نختم برؤية شاملة لمستقبل العمل، حيث يكون العمل
اللائق حقاً للجميع، يجمع بين الحرية، الأمان، الكرامة،

والعدالة، كأساس للسلام الاجتماعي الدائم. العمل
اللائق هو هدف التنمية المستدامة، وهو السبيل

الوحيد لمجتمع مستقر مزدهر.

الخاتمة العامة

نحو ثقافة عمل قائمة على الكرامة والشراكة
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أيها القارئ الكريم،

لقد أتممنا معاً رحلة شاملة وعميقة في أرجاء قانون
العمل والضمان الاجتماعي، ذلك الفرع القانوني

الإنساني بامتياز. لقد أثبتنا عبر صفحات هذا الكتاب أن
قانون العمل ليس مجرد قيود إدارية، بل هو ميثاق

شرف وطني يحمي الكرامة الإنسانية في أهم
مجالاتها وهو مجال الكسب والعرق.

تعلمنا أن القاعدة الآمرة هي الدرع الذي يحمي العامل
من جشع السوق، وأن الحرية النقابية هي الصوت

الذي يضمن توازن القوى، وأن الضمان الاجتماعي هو
الوعد بأن الشيخوخة والمرض لن تكونا نهاية مأساوية

للعامل بل مرحلة محمية بكرامة.

إن مستقبل الأمم لا يُقاس فقط بما تنتجه مصانعها،
بل بما تحمله لعمالها من عدالة ورعاية. لا استقرار
لمجتمع يُهدر فيه حق العامل، ولا ازدهار لاقتصاد
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يُبنى على الاستغلال. إن تطبيق قوانين العمل بروحها
وليس بحرفها فقط هو السبيل الوحيد للسلام

الاجتماعي.

هذا الكتاب ليس نهاية المطاف، بل هو دعوة مستمرة
للتحديث والتطوير، لمواكبة كل جديد في سوق العمل،

ولضمان أن تظل حماية الإنسان العامل هي البوصلة
الثابتة في كل تشريع جديد. فلنعمل جميعاً، مشغلين

وعمالاً وحكومات، لجعل العمل رسالة كرامة، وليس
مجرد سلعة في السوق.

والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

تم بحمد الله وتوفيقه

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي
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الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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